
    كتـاب الأم

  باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغي .

   قال الشافعي C تعالى : ولو أن قوما أظهروا رأى الخوارج وتجنبوا جماعات الناس

D وكفروهم لم يحلل بذلك قتالهم لأنهم على حرمة الإيمان لم يصيروا إلى الحال التي أمر االله

بقتالهم فيها بلغنا أن عليا رضي االله تعالى عنه بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية

المسجد : لا حكم إلا الله D فقال علي رضي االله تعالى عنه : كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا

ثلاث : لا نمنعكم مساجد االله أن تذكروا فيها اسم االله ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع

أيدينا ولا نبدؤكم بقتال قال الشافعي C : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي

الغساني عن أبيه أن عديا كتب لعمر بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا يسبونك فكتب إليه

عمر بن عبد العزيز : إن سبوني فسبوهم أو اعفوا عنهم وإن أشهروا السلاح فأشهروا عليهم

وإن ضربوا فاضربوهم قال الشافعي C تعالى : وبهذا كله نقول ولا يحل للمسلمين بطعنهم

دماؤهم ولا أن يمنعوا الفيء ما جرى عليهم حكم الإسلام وكانوا أسوتهم في جهاد عدوهم ولا

يحال بينهم وبين المساجد والأسواق قال : ولو شهدوا شهادة الحق وهم مظهرون لهذا قبل

الاعتقاد أو بعده وكانت حالهم في العفاف والعقول حسنة انبغى للقاضي أن يحصيهم بأن يسأل

عنهم : فإن كانوا يستحلون في مذاهبهم أن يشهدوا لمن يذهب مذهبهم بتصديقه على ما لم

يسمعوا ولم يعاينوا أو يستحلوا أن ينالوا من أموال من خالفهم أو أبدانهم شيئا يجعلون

الشهادة بالباطل ذريعة إليه لم تجز شهادتهم وإن كانوا لا يستحلون ذلك جازت شهادتهم

وهكذا من بغى من أهل الأهواء ولا يفرق بينهم وبين غيرهم فيما يجب لهم وعليهم من أخذ الحق

والحدود والأحكام ولو أصابوا في هذه الحال حدا الله D أو للناس دما أو غيره ثم اعتقدوا

ونصبوا إماما وامتنعوا ثم سألوا أن يؤمنوا على أن يسقط عنهم ما أصابوا قبل أن يعتقدوا

أو شيء منه لم يكن للإمام أن يسقط عنهم منه شيئا الله عز ذكره ولا للناس وكان عليه أخذهم به

كما يكون عليه أخذ من أحدث حدا الله تبارك وتعالى أو للناس ثم هرب ولم يتأول ويمتنع قال

الشافعي C تعالى : ولو أن قوما كانوا في مصر أو صحراء فسفكوا الدماء وأخذوا الأموال كان

حكمهم كحكم قطاع الطريق وسواء المكابرة في المصر أو الصحراء ولو افترقا كانت المكابرة

في المصر أعظمهما قال الشافعي C تعالى : وكذلك لو أن قوما كابروا فقتلوا ولم يأخذوا

مالا أقيم عليهم الحق في جميع ما أخذوا وكذلك لو امتنعوا فأصابوا دما وأموالا على غير

التأويل ثم قدر عليهم أخذ منهم الحق في الدماء والأموال وكل ما أتوا من حد قال الشافعي

: ولو أن قوما متأولين كثيرا كانوا أو قليلا اعتزلوا جماعة الناس فكان عليهم وال لأهل



العدل يجري حكمه فقتلوه وغيره قبل أن ينصبوا إماما ويعتقدوا ويظهروا حكما مخالفا لحكمه

كان عليهم في ذلك القصاص وهكذا كان شأن الذين اعتزلوا عليا رضي االله تعالى عنه ونقموا

عليه الحكومة فقالوا : لا نساكنك في بلد فاستعمل عليهم عاملا فسمعوا له ما شاء االله ثم

قتلوه فأرسل إليهم : أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به قالوا : كلنا قاتله قال :

فاستسلموا نحكم عليكم قالوا : لا فسار إليهم فقاتلهم فأصاب أكثرهم قال : وكل ما أصابوه

في هذه الحال من حد الله تبارك وتعالى أو للناس أقيم عليهم متى قدر عليهم وليس عليهم في

هذه الحال أن يبدءوا بقتال حتى يمتنعوا من الحكم وينتصبوا قال : وهكذا لو خرج رجل أو

رجلان أو نفر يسير قليلو العدد يعرف أن مثلهم لا يمتنع إذا أريد فأظهروا رأيهم ونابذوا

إمامهم العادل وقالوا : نمتنع من الحكم فأصابوا دما وأموالا وحدودا في هذه الحال

متأولين ثم ظهر عليهم أقيمت عليهم الحدود وأخذت منهم الحقوق الله تعالى وللناس في كل شيء

كما يؤخذ من غير المتأولين فإن كانت لأهل البغي جماعة تكثر ويمتنع مثلها بموضعها الذي

هي به بعض الامتناع حتى يعرف أن مثلها لا ينال حتى تكثر نكايته واعتقدت ونصبوا إماما

وأظهروا حكما وامتنعوا من حكم الإمام العادل فهذه الفئة الباغية التي تفارق حكم من

ذكرنا قبلها فينبغي إذا فعلوا هذا أن نسألهم ما نقموا فإن ذكروا مظلمة بينة ردت فإن لم

يذكروها ببينة قيل لهم : عودوا لما فارقتم من طاعة الإمام العادل وأن تكون كلمتكم وكلمة

أهل دين االله على المشركين واحدة وأن لا تمتنعوا من الحكم فإن فعلوا قبل منهم وإن امتنعوا

قيل : إنا مؤذنوكم بحرب فإن لم يجيبوا قوتلوا ولا يقاتلون حتى يدعوا ويناظروا إلا أن

يمتنعوا من المناظرة فيقاتلوا قال : وإذا امتنعوا من الإجابة وحكم عليهم بحكم فلم

يسلموا أو حلت عليهم صدقة فمنعوها وحالوا دونها وقالوا : لا نبدؤكم بقتال قوتلوا حتى

يقروا بالحكم ويعودوا لما امتنعوا إن شاء االله تعالى قال الشافعي C تعالى : وما أصابوا

في هذه الحال على وجهين : أحدهما ما أصابوا من دم ومال وفرج على التأويل ثم ظهر عليهم

بعد لم يقم عليهم منه شيء إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيؤخذ والوجه الثاني : ما أصابوا

على غير وجه التأويل من حد الله تعالى أو للناس ثم ظهر عليهم رأيت أن يقام عليهم كما يقام

على غيرهم ممن هرب من حد أو أصابه وهو في بلاد لا والي لها ثم جاء لها وال وهكذا غيرهم

من أهل دار غلبوا الإمام عليها فصار لا يجري له بها حكم فمتى قدر عليهم أقيمت عليهم تلك

الحدود ولم يسقط عنهم ما أصابوا بالامتناع ولا يمنع الامتناع حقا يقام إنما يمنعه التأويل

والامتناع معا فإن قال قائل : فأنت تسقط ما أصاب المشركون من أهل الحرب إذا أسلموا

فكذلك أسقط عن حربي لو قتل مسلما منفردا ثم أسلم وأقتل الحربي بديئا من غير أن يقتل

أحدا وليس هذا الحكم في المتأول في واحد من الوجهين قال الشافعي C تعالى : فإذا دعي

أهل البغي فامتنعوا من الإجابة فقوتلوا فالسيرة فيهم مخالفة للسيرة في أهل الشرك وذلك



بأن االله D حرم ثم رسوله دماء المسلمين إلا بما بين االله تبارك وتعالى ثم رسوله A فإنما

أبيح قتال أهل البغي ما كانوا يقاتلون وهم لا يكونون مقاتلين أبدا إلا مقبلين ممتنعين

مريدين فمتى زايلوا هذه المغاني فقد خرجوا من الحال التي أبيح بها قتالهم وهم لا يخرجون

منها أبدا إلا أن تكون دماؤهم محرمة كهي قبل يحدثون وذلك بين عندي في كتاب االله D قال

االله تبارك وتعالى : { فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله فإن فاءت فأصلحوا بينهما

بالعدل وأقسطوا إن االله يحب المقسطين } قال الشافعي C تعالى : ولم يستثن االله تبارك وتعالى

في الفيئة فسواء كان للذي فاء فئة أو لم تكن له فئة فمتى فاء والفيئة الرجوع حرم دمه

ولا يقتل منهم مدبر أبدا ولا أسير ولا جريح بحال لأن هؤلاء قد صاروا في غير المعنى الذي حلت

به دماؤهم وكذلك لا يستمتع من أموالهم بدابة تركب ولا متاع ولا سلاح يقاتل به في حربهم وإن

كانت قائمة ولا بعد تقضيها ولا غير ذلك من أموالهم وما صار إليهم من دابة فحبسوها أو سرح

فعليهم رده عليهم وذلك لأن الأموال في القتال إنما تحل من أهل الشرك الذي يتخولون إذا

قدر عليهم فأما من أسلم فحد في قطع الطريق والزنا والقتل فهو لا يؤخذ ماله فهو إذا قوتل

في البغي كان أخف حالا لأنه إذا رجع عن القتال لم يقتل فلا يستمتع من ماله بشيء لأنه لا

جناية على ماله بدلالة توجب في ماله شيئا قال : ومتى ألقى أهل البغي السلاح لم يقاتلوا

قال الشافعي C تعالى : وإذا قاتلت المرأة أو العبد مع أهل البغي والغلام المراهق فهم

مثلهم يقاتلون مقبلين ويتركون مولين قال : ويختلفون في الأسارى فلو أسر البالغ من

الرجال الأحرار فحبس ليبايع رجوت أن يسع ولا يحبس مملوك ولا غير بالغ من الأحرار ولا امرأة

لتبايع وإنما يبايع النساء على الإسلام فأما على الطاعة فهن لا جهاد عليهن وكيف يبايعن

والبيعة على المسلمين المولودين في الإسلام إنما هي على الجهاد وأما إذا انقضت الحرب فلا

أرى أن يحبس أسيرهم ولو قال أهل البغي : أنظرونا ننظر في أمرنا لم أر بأسا أن ينظروا

قال : ولو قالوا : أنظرونا مدة رأيت أن يجتهد الإمام فيه فإن كان يرجو فيئتهم أحببت

الاستيناء بهم وإن لم يرج ذلك فله جهادهم وإن كان يخاف على الفئة العادلة الضعف عنهم

رجوت تأخيرهم إلى أن يرجعوا أو تمكنه القوة عليهم قال الشافعي C تعالى : ولو سألوا أن

يتركوا بجعل يؤخذ منهم لم ينبغ أن يؤخذ من مسلم جعل على ترك حق قبله ولا يترك جهاده

ليرجع إلى حق منعه أو عن باطل ركبه والأخذ منهم على هذا الوجه في معنى الصغار والذلة

والصغار لا يجري على مسلم قال : ولو سألوا أن يتركوا أبدا ممتنعين لم يكن ذلك للإمام إذا

قوي على قتالهم وإذا تحصنوا فقد قيل : يقاتلون بالمجانيق والنيران وغيرها ويبيتون إن

شاء من يقاتلهم قال الشافعي C تعالى : وأنا أحب إلي أن يتوقى ذلك فيهم ما لم يكن

بالإمام ضرورة إليه والضرورة إليه أن يكون بإزاء قوم متحصنا فيغزونه أو يحرقون عليه أو

يرمونه بمجانيق أو عرادات أو يحيطون به فيخاف الاصطلام على من معه فإذا كان هذا أو بعضه



رجوت أن يسعه رميهم بالمنجنيق والنار دفعا عن نفسه أو معاقبة بمثل ما فعل به قال : ولا

يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين ذمي ولا حربي ولو كان

حكم المسلمين الظاهر ولا أجعل لمن خالف دين االله D الذريعة إلى قتل أهل دين االله قال : ولا

بأس إذا كان حكم الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين وذلك أنهم تحل

دماؤهم مقبلين ومدبرين ونياما وكيفما قدر عليهم إذا بلغتهم الدعوة وأهل البغي إنما يحل

قتالهم دفعا لهم عما أرادوا من قتال أو امتناع من الحكم فإذا فارقوا تلك الحال حرمت

دماؤهم قال : ولا أحب أن يقاتلهم أيضا بأحد يستحل قتلهم مدبرين وجرحى وأسرى من المسلمين

فيسلط عليهم من يعلم أنه يعمل فيهم بخلاف الحق وهكذا من ولي شيئا ينبغي أن لا يولاه وهو

يعلم أنه يعمل بخلاف الحق فيه ولو كان المسلمون الذين يستحلون من أهل البغي ما وصفت

يضبطون بقوة الإمام وكثرة من معه حتى لا يتقدموا على خلافه وإن رأوا حقا لم أر بأسا أن

يستعان بهم على أهل البغي على هذا المعنى إذا لم يوجد غيرهم يكفي كفايتهم وكانوا أجزأ

في قتالهم من غيرهم قال الشافعي C تعالى : ولو تفرق أهل البغي فنصب بعضهم لبعض فسألت

الطائفتان أو إحداهما إمام أهل العدل معونتها على الطائفة المفارقة لها بلا رجوع إلى

جماعة أهل العدل وكانت بالإمام ومن معه قوة على الامتناع منهم لو أجمعوا عليه لم أر أن

يعين إحدى الطائفتين على الأخرى وذلك أن قتال إحداهما ليس بأوجب من قتال الأخرى وأن

قتاله مع إحداهما كالأمان للتي تقاتل معه وإن كان الإمام يضعف فذلك أسهل في أن يجوز

معاونة إحدى الطائفتين على الأخرى فإن انقضى حرب الإمام الأخرى لم يكن له جهاد التي أعان

حتى يدعوها ويعذر إليها فإن امتنعت من الرجوع نبذ إليها ثم جاهدها قال الشافعي C تعالى

: ولو أن رجلا من أهل العدل قتل رجلا من أهل العدل في شغل الحرب وعسكر أهل العدل فقال :

أخطأت به ظننته من أهل البغي أحلف وضمن ديته ولو قال : عمدته أقيد منه قال الشافعي :

وكذلك لو صار إلى أهل العدل بعض أهل البغي تائبا مجاهدا أهل البغي أو تاركا للحرب وإن

لم يجاهد أهل البغي فقتله بعض أهل العدل وقال : قد عرفته بالبغي وكنت أراه إنما صار

إلينا لينال من بعضنا غرة فقتلته أحلف على ذلك وضمن ديته وإن لم يدع هذه الشبهة أقيد

منه لأنه إذا صار إلى أهل العدل فحكمه حكمهم قال الشافعي C تعالى : ولو رجع نفر من أهل

البغي عن رأيهم وأمنهم السلطان فقتل رجلا منهم رجل فادعى معرفتهم أنهم من أهل البغي

وجهالته بأمان السلطان لهم ورجوعهم عن رأيهم درئ عنه القود وألزم الدية بعدما يحلف على

ما ادعى من ذلك وإن أتى ذلك عامدا أقيد بما نال من دم وجرح يستطاع فيه القصاص وكان

عليه الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص من الجراح قال : ولو أن تجارا في عسكر أهل البغي

أو أهل مدينة غلب عليها أهل البغي أو أسرى من المسلمين كانوا في أيديهم وكل هؤلاء غير

داخل مع أهل البغي برأي ولا معونة قتل بعضهم بعضا أو أتى حدا الله أو للناس عارفا بأنه



محرم عليه ثم قدر على إقامته عليه أقيم عليه ذلك كله وكذلك لو كانوا في بلاد الحرب

فأتوا ذلك عالمين بأنه محرم وغير مكرهين على إتيانه أقيم عليهم كل حد الله D وللناس وكذلك

لو تلصصوا فكانوا بطرف ممتنعين لا يجري عليهم حكم أو لا يتلصصون ولا متأولين إلا أنهم لا

تجري عليهم الأحكام وكانوا ممن قامت عليهم الحجة بالعلم مع الإسلام ثم قدر عليهم أقيمت

عليهم الحقوق
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